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217579 ‐ ضابط المشقة الجالبة للتخفيف ف الشريعة ، وكيف يعرف الشخص أن ما نزل به يوجب

التخفيف

السؤال

ما هو ضابط المشقة والحرج الجالب للتخفيف ف الشريعة ؟ يعن كيف نعرف أن هذه المشقة معتبرة ل نأخذ بالرخصة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المشقة الت تجلب التخفيف ف الشريعة عل قسمين :

1- الضرورة :

وه بلوغ الشخص حدا إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب الهلاك ، جاء ف " المنثور ف القواعد الفقهية " (2 / 319) : "

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك ، أو قارب ، كالمضطر للأكل واللبس ؛ بحيث لو بق جائعا أو عريانا لمات

. أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم " انته ،

وف " كشف الأسرار شرح أصول البزدوي " (4 / 398) : " ومعن الضرورة ف المخمصة : أنه لو امتنع عن التناول يخاف

تلف النفس أو العضو ، فمت أكره بالقتل أو بقطع العضو عل الأكل أو الشرب : فقد تحققت الضرورة المبيحة لتناول الميتة

.نفسه أو عضو من أعضائه ، فدخل تحت النص" انته ؛ لأنه خاف عل

وعرف المالية الضرورة بقولهم : " ه الْخَوف علَ النَّفْسِ من الْهَكِ ، علْما او ظَنا " .

. (115 / 2) " بير للدردير وحاشية الدسوقمن " الشرح ال انته

خَافي لُهعلف ، تَجالم تطرأ عل الشَّدِيدَة شَقَّةوِ الْمالْخَطَرِ ا نالَةٌ مح " ويتية " (22 / 161) : هالموسوعة الفقهية ال " وف

امرالْح ابتار : لَه احبي وذٍ ‐ انْدَئع ‐ هلَيع نيتَعا فَيهابِعبِتَو وال ، ابِالْم وقْل ، ابِالْع وضِ ، اربِالْع وذًى بِالنَّفْسِ ، ادُوثِ اح نم

، او تَركُ الْواجِبِ ، او تَاخيره دفْعا للضررِ عنْه ف غَالبِ الظَّن ، ضمن قُيودِ الشرع " انته بتصرف يسير.

اغب رغَي طُراض نفَم ) : اب المحظور لا مطلقا ، بل وفق قيود الشرع ، وبرهان ذلك قوله تعالوالضرورة تبيح الترخص وارت

و عادٍ فََ اثْم علَيه انَّ اله غَفُور رحيم) البقرة/ 173.

ومن أمثلة الضرورة الت تبيح الترخص ، المخمصة المؤدية إل الهلاك ، فإنها تبيح الأكل من المحرم ، والإكراه فإنه يبيح
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التلفظ بلمة الفر ، والغصة الشديدة الت يخش منها الهلاك فإنها تبيح إساغتها بالخمر ، وقد سبق بيان ذلك واللام عن

ضوابط الضرورة ف الفتوى رقم : (137035).

2- الحاجة :

وتطلق عل الافتقار ، وه حالة من المشقة تطرأ عل الملف بحيث لو لم يتناول المحظور لم يهلك ، ولنه يون ف ضيق

وجهد ، جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (16 / 247) : " الْحاجةُ تُطْلَق علَ الافْتقَارِ ، وعلَ ما يفْتَقَر الَيه ، واصطلاحا

قَةحاللا شَقَّةالْمو ، جرالْح َلبِ االْغَال ِي فدوالْم يقالض فْعرةُ ، وعسالتَّو ثيح نا مهلَيا فْتَقَرا يم ‐ ِبا الشَّاطفَهرا عمك ‐ ه

بِفَوتِ الْمصلَحة ، فَاذَا لَم تُراعَ ، دخَل علَ الْملَّفين ‐ علَ الْجملَة ‐ الْحرج والْمشَقَّةُ ، ويعتَبِرها الاصوليونَ مرتَبةً من مراتبِ

.انته " ينسالتَّحو ِورِيرالض نيطٌ بسو هو ، ةلَحصالْم

مما سبق يعلم أنه يوجد فرق بين الضرورة والحاجة ، فالضرورة فوق الحاجة ، جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (16 /

247) : " والْفَرق بين الْحاجة والضرورة ، انَّ الْحاجةَ وانْ كانَت حالَةَ جهدٍ ومشَقَّة ، فَهِ دونَ الضرورة ، ومرتَبتُها ادنَ منْها ،

. كُ " انتهلاا الْهبِفَقْدِه َّتتَاي لاو

وكما أن الضرورة تبيح الترخص ، فذلك الحاجة تبيح الترخص أيضا ؛ ولذا ذكر أهل العلم أن الحاجة ، خاصة كانت أو

عامة ، تنزل منزلة الضرورة ، جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية "(16 / 256) : " الْحاجةَ الْعامةَ اوِ الْخَاصةَ : تُنَزل منْزِلَةَ

ةنَاعصو ةاعزِرو ةارجت نةَ مامالْع مهحالصم سما ييما فهلَيونَ اتَاجحا ييعمج نَّ النَّاسةً اامع ةاجنِ الْحوك َنعمو . ةوررالض

وسياسة عادِلَة وحم صالح . ومعنَ كونِ الْحاجة خَاصةً : انْ يحتَاج الَيها فَرد او افْراد محصورونَ ، او طَائفَةٌ خَاصةٌ ،

رغَياجِبِ ، وكَ الْوتَر تُجِيزو ، ظُورحالْم فَتُبِيح ، امحالا ف رّثا تُونَّها : ةوررنْزِلَةَ الضا مهبِتَنْزِيل ادرالْمو ، نَةيعم فَةرابِ حبراك

.ة " انتهيلصدِ الااعالْقَو نم َتَثْنسا يمكَ مذَل

ثانيا:

الشريعة : منه ما هو معلوم محدد ، كالمخمصة فإنها تبيح تناول المحرم ، وكالسفر ، فإنه يبيح القصر ف مواطن الرخصة ف

الصلاة والفطر ف الصيام وترك الجمعة ، وكالمرض فإنه يبيح الفطر ف الصيام ، وترك القيام ف الصلاة المفروضة ،

وكالإكراه فإنه يبيح التلفظ بلمة الفر ، ونحو ذلك .

ومنه ما هو غير محدد ، بل يختلف باختلاف حاجة كل شخص ، وحاله وظروفه ، وحينئذ فالواجب عل الشخص الذي نزلت

به النازلة ، إن لم ين من أهل العلم : أن يقصد عالما ورعا ، فيستفتيه ، ثم يعمل بما أفتاه به .

واله أعلم.
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